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 المقدمة 1
، المتعلق بتنظيم 9/11/1959تاريخ  2460/59بموجب المرسوم رقم ، 1959في العام إدارة المناقصات  أتنشأ

المؤسسات العامّة والبلديّات )نظام المناقصات( على  2866/59قم أوجب المرسوم التنظيمي ر  ولقد، التفتيش المركزي
في موضوع الصفقات  )المادة الثانية منه(المطبقة على الإدارات العامة سس الأ ذات البلديات إعتمادواتحادات 
، 1959بقي في النص منذ العام  ، على أهميته،الموحدة لإجراء الصفقات العموميةالا أن نظام الأسس  .العمومية

 لبلديات.على المؤسسات العامة والبلديات واتحادات ا نظرا لغياب الرقابة الفاعلة ،لغاية تاريخه ،ولم يعمل به في الواقع
قنية، تحدد حاجاته البشرية والت الموضوع، تشرف على هذا مستقلةيحتاج تنظيم الصفقات العمومية الى إدارة 

ة ستفادتجمع المعلومات حول الصفقات العمومية، تحللها للإقب تطبيق القواعد الإجرائية، تقترح القواعد التنظيمية، ترا
قات بحيث تشكل مرصدًا وطنيًا للصف ،للإنفاقمنها في تحضير الموازنة، وعمليات الرقابة على القيمة الموازية 

 وتعلم الأخطاء والمخالفات إدارة المناقصاتد ترصفي عملية مكافحة الفساد، يكون خطوة حقيقية وأكيدة ف ،العمومية
 وتضع امام المراجع المختصة كافة المعطيات القانونية والواقعية كي تتمكن ،، وتصدر التقاريربهاة يمؤسسات الرقابال

 من اتخاذ القرار الحكيم لترشيد الإنفاق العام.
الصادر بالمرسوم  ،من نظام المناقصات 17من خلال المادة  ،بشكل واضح ،تجلّى الدور الرقابي لإدارة المناقصاتي

 دارة التدقيق بما يلي:وجب على الإـتي ت  ، ال1959-12-16يخ تار  2866رقم التنظيمي 
 المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها. إدراج-أ 
 .المطلوبةالملف على المستندات  إحتواء- ب
 عتماد للصفقة.الإما يثبت توفر  وجود- ج
 القوانين والأنظمة.نطباق أحكامه على وا   ،دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح تصديق-د 
 ين.أو ترجيح كفة أحد المنافس ،دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة خلو- ه
 و مالي.أ وبدون أي مبرر فني ،بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية ،تجزئة الأشغال أو اللوازم عدم- و
 تقدير الكميات والأسعار. صحة- ز

لإمكانات ا دارة المناقصاتمراقبة صحة تقدير الكميات والأسعار، عملية مهمة جدًا لا تتحقق بدون ان تكون لإان 
الفنية والمالية التي تمكنها من جمع المعلومات عن الصفقات التي جرت أو ستجرى، وتحليل ومقارنة أسعارها 

 أسعار السوق. ىوالاطلاع عل
الناحية  لا يتحقق من ،او اللوازم بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية ان الرقابة على عدم تجزئة الأشغال

بالصفقات التي تجرى لديها أيًا كانت الطريقة المعتمدة في المناقصات  دارةدة اقالمتعا الجهاتالعملية ما لم تعلم 
ما يحتم على الجهات المشمولة  .بالمعلومات الكاملة حولها إدارة المناقصاتوتزويد  ،اجراء هذه الصفقات

 بصلاحيات إدارة المناقصات إيداع الإدارة كافة المعلومات حول الصفقات التي تجريها أيًّا كانت طريقة إجرائها.
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، تعكس إرادة واضحة في تنظيم 1959ان هذه الصلاحيات الرقابية التي أعطيت لإدارة المناقصات منذ العام 
مركزية تماد لالرقابة مركزية قوية وفاعلة، مع ميل لافت الى اع ابنان، واخضاعهالصفقات العمومية في ل موضوع

 .ة من قبل السلطات المتعاقدةجلى في تحديد الحاجات واعداد دفاتر الشروط الخاصت، تعلى مستوى التنفيذ

 السعر التقديري ولجان الإستلام ،مشاكل الصفقات العمومية: التصنيف 2
 ف المتعهدين:: فيما يتعلّق بتصنيأولً 
إن الصلاحية في وضع دفاتر الشروط الخاصة بكل صفقة، بما تتضمّنه من خبرات ومؤهلات تقنية وفنية، تعود  

الى الإدارة صاحبة العلاقة، على أن ي صدَّق دفتر الشروط الخاص من قبل المرجع الصالح للبت في الصفقة )المادة 
من نظام المناقصات، تدقق  17، سنداً لأحكام المادة من قانون المحاسبة العمومية(، كما أن إدارة المناقصات 125

 .في محتويات ملف المناقصة للتأكد من خلوه من المخالفات والنواقص
تاريخ  2059سيما وفقاً للمرسوم رقم  ،وتعديلاته 25/1/1966تاريخ  3688بموجب أحكام المرسوم رقم  
، سيما المادة 21/4/1994تاريخ  5087رقم ، والمرسوم 1/2/1991تاريخ  909، والمرسوم رقم 10/12/1984

ض شروط فر العاشرة منه: "يمكن للإدارات العامة، كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها أو أهميتها، 
 بموجب هذا المرسوم، دون أن يؤدي هذا التدبير الى تخفيض المزاحمة". إضافية على الكفاءات المطلوبة
ت أوجب، المتعلّق بتحديد الحد الأقصى لقيمة الصفقات العامة، 5087/94لمرسوم رقم كما أن المادة الأولى من ا

لقبولهم في الإشتراك في الصفقات التي تزيد عن الحد الأقصى  فرض شروط إضافية على متعهدي الدرجة الأولى
 المعين لهذه الدرجة.

ت على درجات التصنيف تحد من فتكون المسألة المطروحة "هل أن الشروط المضافة من قبل بعض الإدارا
 المنافسة أم لا؟ وهل أن الكميات المطلوبة في الكشف التخميني تتناسب مع حاجة مواقع العمل؟"

إن إدارة المناقصات، عندما يتبيّن لها أن قيمة إفادات الخبرة المطلوبة لا تتعدى قيمة الصفقة، تترك الأمر على 
، الذي يجيز لإدارة 2866/59الفني اللازم، ولأن النص الوارد في المرسوم رقم  مسؤولية الإدارة، لأنها لا تملك الجهاز

من المرسوم التنظيمي رقم  33المناقصات الإستعانة بالخبراء، يحصر ذلك في حالة تقييم العروض )المادة 
2866/59.) 

المناقصات، واقعاً، لا تتأكد للأسباب ذاتها، وخارج إطار الخطأ الساطع، أو الخطأ المادي أو الحسابي، فإن إدارة 
من تناسب الكميات المقدَّرة مع واقع الأشغال المراد تنفيذها، لأنها لا تمتلك المقدرات الفنية اللازمة لزيارة مواقع العمل، 

حاجات مواقع العمل، من هنا تبرز ضرورة ملء وتوسيع ملاكها، مع ومطابقة ما هو وارد في الكشوفات التخمينية، 
 ها في هذا المجال.ات  همم  من القيام ب  لتمكينها 
، راد تلزيمهالم ، فإن الإدارة، صاحبة العلاقة، مسؤولة عن تناسب الشروط الإضافية مع ماهية وأهمية المشروعاتاليً 

كما عن صحة الكشف التخميني، بما يتضمنه من كميات مقدّرة، وهذا الأمر خاضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة 
 واللاحقة.
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تاريخ  9333هو المرسوم رقم  ،الواجب تطبيقهالمتعلق بالتصنيف لى أن المرسوم إجدر الملاحظة ت
، من المفترض أن تقوم مؤسسات الرقابة بدورها لتطبيق هذا المرسوم، أو إقتراح تعديله إذا كان ثمة 26/12/2002

، لأن التصنيف عن الجهة المتعاقدةل يصح أن يصدر ما يحول دون تطبيقه بصيغته الحالية. وفي مطلق الأحوال، 
 .ذلك يمسّ بقواعد الحيادية في إجراء الصفقات العمومية

 .بين العارضين "توزيع الحصص": في مسألة ثانياً 
إن هذه المسألة لا يمكن الحد منها بشكل جذري من دون إلزام الإدارات المعنية بوضع سعر تقديري حقيقي، 

عطاء إدارة المناقصات إمكانية   مراقبة هذا السعر.وا 
 تر الشروط الخاصة: ا: في مسألة مخالفة التسليم للقواعد المنصوص عليها في دفثالثاً 

 139إن هذا الأمر يطرح مشكلة أساسية وجوهرية تتعلق بآلية تشكيل لجان التسليم المنصوص عليها في المادة 
جراءات الرقا  بة عليها.من قانون المحاسبة العمومية، وآلية وقواعد عملها وا 

 المناقصاتإدارة مقدرات إمكانيات و  3
ؤال، هل أن المقدرات والإمكانيات التي أعطيت لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي، تمكنها من سيطرح ال

 تحقيق الهدف من انشائها؟
 فقط، وذلك على الشكل الآتي: 13حالياً المناقصات هو العاملين في إدارة  إن عدد

  (.فئة أولى) لمناقصاتدارة اإمدير عام 
 ( فئة ثالثةمهندس رئيس دائرة فنّي / إختصاص معلوماتيّة- .)ملاك 
 ( فئة ثالثةمهندس رئيس دائرة فنّي / إختصاص كيمياء- .)ملاك 
  ّ(.متعاقد -)فئة ثالثة ة )مبرمج محـلل أو محـلل(أخصائي معلوماتي 
 (3مدخل معلومات عدد ) (.متعاقد -رابعة)فئة 
 (.الفئة الرابعة) في الملاك )بصفة محرر( من أصل خمسة (2عدد ) موظف 
 (.الفئة الرابعة) )بصفة محرر( (2عدد ) متعاقد 
 ( 2أجراء عدد ) 

، يكون الشغور في ملاك 5والعدد الموجود هو  ، 18حيث العدد الإجمالي هو  ،سنداً لملاك إدارة المناقصات
  .%72مركز بمعدل  13إدارة المناقصات هو 
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الجدول الملحق بالمرسوم في إدارة المناقصات مقارنة مع وضعية الموظفين الحاليين يظهر الجدول التالي 
2460/59. 

 العدد الشاغر العدد الموجود العدد الملحوظ الوظيفة الفئة الأولى 

الجدول الملحق 
بالمرسوم 

2460/59 

 0 1 1 مدير عام الأولى
 1 0 1 رئيس مصلحة إداري الثانية
 3 0 3 مهندس رئيس مصلحة فني الثانية
 1 2 3 مهندس رئيس دائرة فني الثالثة
 3 2 5 محرر أو كاتب الرابعة
 1 0 1 مستكتب أول أو مستكتب ثان   الرابعة

 3 0 3 حاجب الخامسة
 1 0 1 (12662/1998خادم )مضاف بالمرسوم  الخامسة

 13 5 18 المجموع ضمن الملاك

 
 المتعاقدين والأجراء في إدارة المناقصات: وضعية التالييظهر الجدول 

 العدد الموجود الوظيفة الفئة 
 1 محـلل أو محـلل( )مبرمجة أخصائي معلوماتيّ  الثالثة متعاقد
 2 محرر الرابعة متعاقد
 3 مدخل معلومات  الرابعة متعاقد
 1 ساع   الخامسة أجير
 1 عامل الخامسة أجير
 8 والأجراء مجموع المتعاقدين 

 
ف من ددارة المناقصات تحقيق الههل استطاعت إة والواقعية القائمة، يبقى السؤال في ظل المعطيات القانوني

برز ما هي أ ؟59/ 2866مرسوم التنظيمي من ال 17المعطاة لها بموجب المادة  الصلاحياتوممارسة  ،نشائهاإ
  ؟2015مقارنة مع العام  2016إنجازاتها للعام 

 برز التطلعات للمستقبل؟ ما هي أ ،ت من دورهاوالتي حدّ  ،ما هي العقبات التي واجهتها الإدارةتاليًا 

 6201 رة المناقصات للعامداإنجازات إ 4
ته وحسن وحماي ،، بهدف الحفاظ على المال العامإدارة المناقصات على القيام بموجباتها القانونيّة كاملة حرصت

موازنة  لعدم وجود وأها اتالفراغات في ملاكإن فيما يتعلق ب ،يحلّ محلها سواهاالحجج لإعطاء  ةً فضار  ،استخدامه
يها في رأ ن تقولأعلى مصرّة  ،يات والموارد التقنية والبشريةمن محدودية الامكان ،كل العقبات ةً متجاوز  ،خاصة بها

 ،أيًا كان مصدر هذه المعاملة نظمة النافذةلقوانين والأمع ا منسجماً ي هذا الرأ يأتي، وان كل معاملة تعرض عليها
غير ملزم للادارات العامة، الا انها  مناقصاتانه اذا كان رأي ادارة ال ،بمعادلة تقول انطلاقاً من ممارسة تكرست
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ذا كان تجاهل رأي إدارة بموجباتها، يها، والقيام  أر  بابداء   ملزمة   سب غير ك نحو تحقيق جنوح ناتج عن المناقصات وا 
إدارة هذا التجاهل هو عدم الزامية ملاحظات  فالأمر الذي سهلّمشروع في غياب المحاسبة على هذا الإثراء، 

من هنا كانت ضرورة إلزام الجهات الخاضعة لرقابة إدارة المناقصات التقيد بملاحظاتها بخصوص دفاتر  .المناقصات
 الشروط الخاصة.

ان  علماً  بين ما يتعلق بالشكل، وما يذهب الى المضمون، ،2016التي تحققت خلال العام  اتترواحت الخطو 
  يمكن فصلها عن المضمون.لا هميةً للشكل في بعض الاحيان أ

 دةالشروط الإداريةّ الموحّ  1.4

 ،وتبسيطها لتعميمها على مختلف الإدارات العامة ،توحيد الشروط الإداريّة العامّةإدارة المناقصات، الى  تسعى
 رقم من المرسوم التنظيمي 17، وذلك عملًا بأحكام المادة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حرصاً على إعتبارات

من ض فاوت في الشروط الإداريّة العامّة، بين صفقة وأخرىتأن تبيّن لها وجود  بعد)نظام المناقصات(،  2866/59
مؤسسات، الصفقات العمومية أمام الولوج  تسهيل بابيساهم التوحيد والتبسيط في ، بين إدارة وأخرىالإدارة الواحدة و 

 .منها جمالصغيرة والمتوسطة الحلاسيما 

 النماذج والوثائق الموحدة 2.4

تي توجهها إدارة وفقًا للملاحظات ال ،خاصة بالإدارة يتم تحديثها حضير وثيقة تدقيق لدفاتر الشروطتبالإضافة إلى 
سعى إدارة المناقصات إلى تعميم وثائق ونماذج موحدة ت المناقصات للإدارات بناءً على دراسة دفاتر الشروط.

 للصفقات العمومية بالإضافة إلى الشروط الإدارية الموحدة، من بين هذه النماذج:
 ذج التعهدو نم 
  ذج الأسعار نمو 
 الشروط الخاصة النموذجية 

 الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالآراءد قيّ الت 3.4

قيد التإن منطق دولة القانون والمؤسسات، وقاعدة الإختصاص اللذين يحكما عمل إدارة المناقصات يفرضان 
  :هاالمزيد منوطلب ، بالآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة

 النواقص غير الجوهرية الجائز استكمالها -أ
، على ما يلي:" لا يجوز 2866/59رقم التنظيمي من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  37المادة نصّت 

للجنة أن تقبل المناقص الذي هو في حالة إفلاس، ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والأنظمة 
 وفي دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة. 

أمامها ما  وايستدركغير أنه يجوز للجنة أن ترخّص علناً للمناقصين، قبل الشروع بفض بيانات الأسعار، بأن 
نطلاقاً من مبادئ المساواة والعلنية والمنافسة لا صفة جوهرية لها نواقص قد يكون في عروضهم من ."  وبما أنه، وا 

 وض،العر  افةالتي ترعى المناقصات العمومية، فإنه يقتضي اعتماد معايير موحدة في تقييم كل اللجان لك
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صورة  دمستند موجو أو إستبدال مسألة إمكانية تصديق  ،جان باستمراروبما أنه من المشاكل التي تواجه عمل الل
مكانية ضم مستندات غير مرفقة أصلًا  إفادة-خبرةمثل إفادة  ،عنه في الملف تسجيل في السجل التجاري... وا 

 ي أو إفادة خبرة أو إذاعة تجارية،مثل براءة ذمة من الضمان الإجتماع ،بالملف
الواردتَين في المادة  ها،للا صفة جوهرية وثانياً بعبارة  يستدركواير المقصود أولًا بعبارة وبالتالي، فإنه يقتضي تفس

 من نظام المناقصات. 37
عني "، تنواقصعلى عبارة "ما في عروضهم من  فهل أن عبارة يستدركوا، الواردة ضمن صياغة عامة، معطوفةً 

تقديم إيضاحات أو تصديق أو إستكمال مستندات مرفقة إمكانية ضم مستندات غير مرفقة أصلًا بالعرض؟ أم فقط 
 أصلًا بالعرض؟

ومن أين تأتي الصفة الجوهرية؟ هل من النص على المستند ثم ما هي المستندات التي لا صفة جوهرية لها؟ 
 أم من تعلقه بقدرة العارض الفنية والمالية؟ في القانون؟ أم من مساسه بمبادئ المنافسة والمساواة؟

 ،من قانون تنظيمه 87سندًا لأحكام المادة  ،الأسباب تقدمت إدارة المناقصات من جانب ديوان المحاسبةلهذه 
تاريخ  142/10ورقم  21/7/2012تاريخ  321/10رقم  وذلك بموجب كتابيها ،عو بطلب بيان الرأي حول هذا الموض

لاعتمادها وتعميمها على لجان  ،إن أمكن ،ضمن لائحة مفصّلة ،التفضل بإبداء الرأي راجيةً  23/3/2016
  ".المناقصات

 
 اب الرفض الجوهريةبعض أسب: 

 ملاحظات رأي إستشاري قرار ديوان المحاسبة نواقص

 22/2/1966تاريخ  156 المؤقت التأمين
23/2011 و  
21/2005  

 لا يمكن إستكمالها ولا يمكن إستبدالها بشيك مصرفيالكفالة 

  29/5/2017 تاريخ  /رم1022 شهادة الأيزو
اعتبرها الديوان من المستندات الجوهرية التي لا يجوز 

 استكمالها بعد تقديم العرض.

 المستندات المتعلقة بكفاءة العارض وخبراته وملاءته المالية وعدم افلاسه.

 عدم التوقيع على التعهد وجداول الأسعار من قبل العارض أو من يمثله.
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  الجوهرية: غيربعض أسباب الرفض 
 ملاحظات رأي إستشاري قرار ديوان المحاسبة نواقص

توقيع أحد المستندات باللغة 
الفرنسية وعلى المستندات الأخرى 

 باللغة العربية

570 
 20/8/1964تاريخ 

21/2005 أخذت لجنة التلزيم توقيع العارض  
 أمامها لإجراء المقارنة

 عدم تقديم شهادة إقامة
956 
 15/12/1964تاريخ 

21/2005   

 خطأ طفيف في إسم المنطقة
1034 
 5/10/2000تاريخ 

21/2005  تبنين الفوقا وتمنين الفوقا 

عدم تقديم صورة مصدقة عن بعض 
 المستندات

1034 
 5/10/2000تاريخ 

21/2005   

142/2000  عدم تقديم براءة ذمة مالية  

عند إجراء عقد إتفاق بالتراضي، وذلك 
تاريخ  1/ص2سنداً للتعميم رقم 

الصادر عن وزير المالية  2/1/1996
المتعلق بموضوع براءة الذمة الذي 
فرض تقديم براءة الذمة في مرحلتي 
التصفية والصرف ودونما إشارة إلى 

 مرحلة التعاقد
 

 ةهمدى توفر عنصر المنافسة في ظل بعض الوضاع المتشاب -ب
ودة ، كأن يكون عرض لشركة محدمتشابكةانونية بما انه قد ترد الى لجان المناقصات عروضاً تعكس اوضاعاً ق

م. م موقع من شخص مديرها المفوض بالتوقيع، ويكون هذا الشخص ذاته رئيس مجلس ادارة شركة  ش.المسؤولية 
ة ساؤل هل يغلب الاعتبار القانوني والقائل بان للشركة المساهمتركة في المناقصة. هنا يقتضي التمساهمة اخرى مش
عتبار الواقعي ام يغلب الا ؟وبالتالي قبول العرضين ؟ستقلة عن شخصية مساهميها والعاملين فيهاشخصية معنوية م

 صاتلذلك توجهت ادارة المناق ؟لوحدة مصدر العرض المقدم من الشركتين ، نظراً الذي يقول بغياب عنصر المنافسة
طالبة  ،من قانون تنظيمه 87عملًا بالمادة  ،المحاسبة ديوانجانب الى  ،7/8/2016تاريخ  326/10بكتابها رقم 

 .ماده وتعميمه على لجان المناقصاتي، لاعتالرأالتفضل بالاطلاع وابداء 
تاريخ  4/2016شاري رقم ة المناقصات جواب ديوان المحاسبة برأيه الاستورد إدار ، 21/1/2016بتاريخ  
 ، وقد تضمّن هذا الجواب ما يلي:14/1/2016

المطلوب يتعلق بمدى توفر المنافسة في المناقصة عند تقديم عرضين لشركتين تجاريتين مستقلتين "إن الرأي 
 تتمتع كل منهما بالشخصية المعنوية في حال كان مدير احداها يترأس مجلس إدارة الثانية.
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ن جدية هذه تضموبما أن مبدأ المنافسة يقوم على تعدد العارضين في الصفقة الواحدة، وعلى توفر عدة عناصر 
المنافسة، كإستقلال العروض المقدمة وسريتها وهذا ما حرص المشترع على تأمينه من خلال الإجراءات المنصوص 

 /.20/ و/19ولا سيما المادتين / 2866/59عليها في المرسوم 
ضمون ة بممن شأنه أن يؤدي الى معرفة كل شرك ،بما أن تولي مدير احدى الشركات رئاسة مجلس ادارة الثانية

وتفاصيل العرض المقدم من الشركة الأخرى، الأمر الذي يحول دون تأمين منافسة جدية بينهما، وبالتالي يقتضي 
 رفضهما."

 العالمية:في بعض الصفقات  للعروض الحد الأدنى -ت
الموافَق عليها من قبل مجلس الوزراء، تتضمن بما أن دفاتر الشروط الخاصة ببعض المناقصات العالمية، 

ديل ، تتعلّق بالسماح للمشاركين بتعأحكاماً إجرائية، غير منصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية اللبناني
عروضهم المالية خلال دورة واحدة من جولات متتالية، بالإضافة الى النص على عدم إعطاء عارض واحد كامل 

 الصفقة، بحيث ي لزَّم كل قسم منها الى عارض.
مر يطرح للبحث، مسألة توفّر عنصر المنافسة في هذا النوع من الصفقات، لا سيما وأن الرأي وبما أن هذا الأ

لا  ،والمتضمّن عدم الأخذ بالعرض الوحيد 14/3/1979الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ  11الإستشاري رقم 
 ينطبق عليها.

دارياً؟ علماً  فإن كل  -لأسعاروكيفما كانت ا -أنه في النتيجة فهل تتوفر المنافسة بوجود عرضَين مقبولَين فنياً وا 
 قسم سيؤول الى شركة أو عارض؟ 

صفقة، أي الخيار بين عرضَين، بالنسبة لقسم من الاستطراداً، إذا سلمنا جدلاً بتوفّر المنافسة، بمفهومها الضيق، 
 .ارض الآخرفإن هذه المنافسة لن تكون متوفرة بالنسبة للقسم الآخر الذي سيؤول حكماً الى الع

في ظل هذا الواقع، وفي غياب النص في دفتر الشروط الخاص بالصفقة على الحد الأدنى للعروض المقبولة، 
هل يمكن للجنة المناقصات افتراض أن هذا الحد هو ثلاثة؟ أم يتوجّب عليها فتح العروض في حال وجود عرضَين 

رساء التلزيم مؤقتاً  لآخر لعدم توفر اعلى أحد العارضَين، ورفض تلزيم القسم  -افيما يتعلق بقسم منه-مقبولَين، وا 
 من يحدد هذا القسم الواجب تلزيمه؟ والقسم غير الواجب تلزيمه؟عنصر المنافسة؟ 

إن إفتراض وجود ثلاثة عروض مقبولة، كحد أدنى، يؤدي الى تلزيم كامل الصفقة إذا توافرت سائر الشروط، 
ندما ، ل سيما عنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص ومصلحة الإدارة بحدّها الأدنىحيث ت راعى إعتبارات العدالة والم

 .يتضمن دفتر الشروط الخاصة نصاً يسمح بتعديل العروض المالية خلال دورة واحدة من جولت متتالية
تاريخ  539/10تقدّمت إدارة المناقصات الى جانب ديوان المحاسبة، بكتابها رقم  ـك، وبالٍإستناد الى ما تقدم،لذل

جنة لوفي ظل عدم صدور هذا الرأي لغاية تاريخه، اعتبرت  .أن، طالبة رأياً استشارياً في هذا الش10/12/2015
تلزيم  جلسة مناقصةفي  ،عدم وجود منافسة بتوفر عرضين إذا كان موضوع التلزيم سيؤول إلى شركتينالتلزيم 

كانون الأول هر من ش الثامن الواقع في الثلاثاءمن يوم  التاسعةعة في الساإدارة شبكتَي الهاتف الخليوي، التي عقدت 
 ما يلي: في محضر الجلسة حيث ورد ،2015
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نصاً بتحديد  ،المتعلقة بإدارة شبكتَي الهاتف الخليوي في لبنان ،لم يتضمن دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة
ى أن ل يُوكَل ال، علماً أن من شروط هذه المناقصة الحد الأدنى للعروض المقبولة لإعتبار شرط المنافسة قائماً 

من دفتر الشروط الخاص باللغة العربية( ما يفرض وجود  22ص 3.2.16)المادة  شركة واحدة إدارة الشبكتَين معاً 
 .مقبولة بالحد الأدنى لإعتبار المنافسة قائمةثلاثة عروض 

من دفتر الشروط الخاص باللغة العربية(،  22ص 3.2.13تجري هذه المناقصة على أساس السعر الأدنى )المادة 
 .مع السماح للعارضين بتعديل عروضهم المالية خلال دورة واحدة من جولت متتالية

إن هذا الإجراء غير المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية اللبناني معتمد عالمياً عند توافر شروط 
عدد ممكن من العروض المقبولة، ولا يمكن تطبيقه في حال وجود  كاملة وحقيقية في ظل وجود أكبر المنافسة

 .كانا مقبولَين من الناحية الإدارية والفنيةعرضَين فقط، ولو 
 

  :التنمية المستدامة والإعتبارات البيئيةمراعاة مقتضيات  -ث
بداء ملاحظاتها ،دراسة دفاتر الشروط الخاصةإدارة المناقصات في إطار تحرص  قتراح إ ،وا  يحات جراء التصحوا 

رة فيما يتعلق بحماية المؤسسات الصغيولا سيما  ،خذ مقتضيات التنمية المستدامة بعين الاعتبارأ علىاللازمة، 
تقيد بتعميم بضرورة ال الإدارات وتذكرمن المنافسة،  وعدم وضع شروط تحدّ  ،واليد العاملة اللبنانية ،والمتوسطة الحجم

ئي ن التقيد بالتقييم البيبشأ ،رات والمؤسسات العامةاالى جميع الاد، الموجه 28/2012 دولة رئيس مجلس الوزراء رقم
 8633رسوم رقم ، المثر البيئيوأصول تقييم الأ ،لخطط والبرامج في القطاع العامالاستراتيجي لمشاريع السياسات وا

 .7/8/2012تاريخ 
 تصنيف المتعهدين -ج

وتعديلاته والمتعلق بتصنيف  2002كانون الاول سنة  26ريخ تا 9333من المرسوم رقم  4و 3و 2نصت المواد 
المتعهدين ومكاتب الدروس للإشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال العامة او للدروس العائدة للأشغال 

سجيل تالعامة، على تحديد الكفاءات الخاصة المفروضة للإشتراك في كل فئة من هذه الصفقات وآلية تقديم الطلبات لل
المتعهدين  تصنيفل خاصة في لائحة الكفاءات والتصنيف، ونصت المادة الخامسة من ذات المرسوم على تأليف هيئة

على أن يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضاتها بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ، والإستشاريين
 .2004 شباط سنة 11تاريخ  11854ولقد صدر هذا المرسوم برقم 

المشار اليه، والذي يحدد نظام عمل هيئة تصنيف  11845ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحظ أنه ورغم صدور المرسوم رقم 
المتعهدين والإستشاريين وتحديد تعويضات أعضائها، لا تزال مجمل هذه النصوص دون التطبيق العملي، ولا يزال 

والذي ألغي ضمنا  3688/66ي الادارات المختصة، وفقاً لأحكام المرسوم يصدر التصنيف من لجان تشكل ف
وهذا أمر يفسح أمام الوزارات والإدارات التحكم بمسار المناقصات ، 9333/2002من المرسوم  14بمقتضى المادة 

 .من خلال إصدار قرارات التصنيف
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نطلاقاً من قاعدة أن النصوص وضعت لت ـــ ـــــــــــــــطبق وي ــــــــــــعمل بها، ضرورة تطبيق ترى ادارة المناقصات، وا 
ى أثر إيجابي عل، لما في ذلك من أو تعديله ليصبح قابلًا للتطبيق 2002-12- 26تاريخ  9333المرسوم رقم  

، وقد رفعت إدارة المناقصات هذا الرأي إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر التفتيش المركزي في الصفقات العمومية
 .2012رها السنوية منذ العام تقاري
 المواصفات القياسيّة والوطنيّة -ح
تاريخ  28/2013رقم  ضرورة التقيّد بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراءب تذكّر إدارة المناقصات الإدارات العامة 

ق قانون إنشاء يبالمواصفات القياسيّة والوطنيّة، في دفاتر الشروط، والإلتزام بتطب المتعلّق بوجوب التقيّد 5/10/2013
 .23/7/1962الصادر في ( LIBNOR/)ليبنورمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيّة 

 العمومية حماية حقوق الدولة في مجال الصفقات -خ
، 2013تموز  29تاريخ  21تشدد ادارة المناقصات على ضرورة التقيد بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  

ات الدولية، ك في الاتفاقيالضمان المصرفية عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذلالمتعلق بضرورة صدور كتب 
 جنبي الصادر عنه كتاب الضمان.بول الوضعية القانونية للمصرف الأكيد من مصرف لبنان على قصدور تأ
 38/2013رقم إدارة المناقصات جاهدة على تطبيق مضمون مذكرة النيابة العامّة لديوان المحاسبة تحرص كما 
ن النهائي قبل المباشرة بتقديم التأميلناحية وجوب إدراج نص في دفتر الشروط الخاصة  7/12/2013تاريخ 

 حقوق الخزينة.ل ، وذلك حرصاً على المصلحة العامة، وحمايةً بالتنفيذ
نفيذ، وكفالة تيتم التدقيق في نصوص دفاتر الشروط الخاصة لناحية قيمة التأمين المؤقت وغرامات التأخير عند ال

 حسن التنفيذ، وسائر الشروط التي تضمن مصلحة الدولة المالية.
 تنظيم عمل لجان المناقصات بما يتماشى مع توصيات ديوان المحاسبة -د

في اطار السعي لتنظيم عمل لجان التلزيم التي تشكلها إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، مع الأخذ الكامل 
ن المحاسبة، باعتباره محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وتبت في الصفقات العمومية في بتوصيات وتوجيهات ديوا

، 10/6/2017تاريخ  386/10إطار الرقابة المسبقة، وجهت إدارة المناقصات إلى جانب ديوان المحاسبة الكتاب رقم 
 وذلك لتزويدها بقرارات عدم الموافقة في إطار الرقابة المسبقة.

 
 
 
 
 
 
 



 2016لعام    التقرير السنوي                     إدارة المناقصات - لتفتيش المركزي ا - الوزراءرئاسة مجلس  - لجمهوريـــــة اللبــــــنانيةا
 

 28 / 12صفحة 
 

 5201، مقارنة مع العام 6201دارة المناقصات خلال العام إازات إنج  5
 عدد الملفات المدروسة 1.5

 

 لكل شهر ، موزعة على الإدارات2016عدد الملفات التي  درست خلال العام  – 1 رقم جدول

 1ك 2ت 1ت أيلول آب تمّوز حزيران أيار نيسان آذار شباط 2ك الإدارة

 6 8 13 8 1 9 10 9 6 20 3 2 وزارة الطاقة والمياه
 3 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 وزارة الداخلية والبلديات

 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 وزارة العدل
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العلام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشؤون الإجتماعية
 3 6 18 13 5 6 9 10 4 4 3 4 وزارة الأشغال العامة والنقل

الزراعةوزارة   0 3 7 4 5 3 5 3 1 5 5 1 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 وزارة التربية والتعليم العالي
 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 3 وزارة الماليّة

 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 رئاسة مجلس الوزراء
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 وزارة الصحة العامة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة القتصاد والتجارة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التفتيش المركزي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشباب والرياضة
 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة البيئة

 14 22 42 26 10 22 26 27 14 35 16 9 المجموع
 263 المجموع العام

ملفًا في العام  263 إلى 2015ملفًا في العام  175أعلاه أن عدد الملفات المدروسة ارتفع من يبين لنا الجدول 
2016. 
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 بالليرة اللبنانيةّ )ل.ل.(صفقات الملزّمة ال ةقيم

 2016الملزّمة بالليرة اللبنانيّة )ل.ل.( في العام  الصفقات- 2 رقم جدول
 % القيمة نسبة )ل.ل.(القيمة الإجمالية  % العدد نسبة العدد الإدارة

 22.75 63.239.261.135 43.43 86 وزارة الطاقة والمياه
 8.28 23.019.231.949 13.63 27 وزارة الزراعة

 66.58 185.025.693.567 29.29 58 وزارة الأشغال العامة والنقل
 0.46 1.292.099.692 4.04 8 وزارة العدل

 0.03 85.800.000 0.50 1 مجلس شورى الدولة
 0.15 436.260.000 0.50 1 وزارة التربية والتعليم العالي

 0.07 195.363.390 2.02 4 وزارة الداخلية والبلديات
 0.30 848.682.973 1.51 3 وزارة الشباب والرياضة

 0.89 2.490.506.600 4.04 8 ادارة الجمارك – وزارة الماليّة
 0.44 1.243.582.500 1.01 2 وزارة الصحة العامّة

 100 277.876.481.806 100 198 المجموع
// 277.876.481.806//إلى  2015في العام  ل.ل.// 101.230.247.559//ارتفعت قيمة الصفقات من 

 .2016ل.ل. في العام 
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لكل شهر، موزعة على الإدارات2016عدد الملفات التي  درست خلال العام 

وزارة الطاقة والمياه وزارة الداخلية والبلديات  وزارة العدل وزارة الاعلام

وزارة الشؤون الإجتماعية وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الزراعة وزارة الثقافة

وزارة التربية والتعليم العالي وزارة الماليّة رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصحة العامة

وزارة الاقتصاد والتجارة التفتيش المركزي وزارة الشباب والرياضة وزارة البيئة

المجموع
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 :الصفقات الملزمة، التي لم تحسب مع المجموع بالنظر الى طبيعتها: ملاحظة

 عناصر مفاضلة: 
 .8/6/2016تاريخ  الطبية الإستشفائية لزوم وزارة الصحة العامة.تأمين إدارة الخدمات  -
مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في  -

 .28/7/2016تاريخ  هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. –لبنان لزوم وزارة الداخلية والبلديات 
 :مزايدَتَين 

ستثمار مواقف السيارات في إدا -  لزوم وزارة الأشغال العامة بيروت -رفيق الحريري الدولي  مطاررة وا 
 علامة + قيمة .18/5/2016تاريخ  المديرية العامة للطيران المدني./  والنقل

 فيق الحريريفي مطار ر وتشغيل المنشآت المخصّصة لتزويد الطائرات بالوقود استثمار إدارة و مزايدة تلزيم  -
 // ل.ل.1.820.500.000بيروت // – الدولي

ي في مطار رفيق الحرير مزايدة استثمار كونتوار واحد لخدمات التأمين للمسافرين في قاعة المغادرة  -
 // ل.ل.44.000.000بيروت // – الدولي
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 بالدولار )$( الصفقات الملزّمة  2.5

 2016في العام بالدولر ) $ ( الملزّمة  الصفقات- 3 رقم جدول
 % القيمة نسبة القيمة الإجمالية ) $ ( %العدد نسبة  العدد الإدارة

 34.06 3.431.519 60 3 وزارة الزراعة
 6.34 638.990 20 1 الدفاع المدني – وزارة الداخلية والبلديات

 59.59 6.004.385 20 1 الطاقة والمياهوزارة 
 100 10.074.894 100 5 المجموع

 

 
صفقات قيمة ال، حيث كانت 2015، مقارنة مع العام 2016انخفضت القيمة الإجمالية الملزمة بالدولار في العام 

 // $.11.394.555بالدولار: //الملزّمة 
 
 
 
 
 
 
 

34%
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60%

موزعة على الادارات والوزارات( $)نسبة قيمة التلزمات 

وزارة الزراعة الدفاع المدني–وزارة الداخلية والبلديات  وزارة الطاقة والمياه
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 6201 خلال العاملكامل الصفقات الملزّمة  )ل.ل.( اللبنانيةّ الموازية بالليرةالقيمة  3.5

في  1آخر سعر صرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكيمتوسط بحسب  هذه القيمة : تم احتسابملاحظة
 .2016العام 
 

 2016 خلال العام ()ل.ل.+ $ الملزّمة الصفقات كاملل.( ل.ل) اللبنانيّة بالليرة القيمة الموازية – 4 رقم جدول
 % القيمة نسبة القيمة الإجمالية )ل.ل.( % العدد نسبة العدد الإدارة

 24.67 72.287.869.330 42.85 87 الطاقة والمياهوزارة 
 9.62 28.190.531.082 14.77 30 وزارة الزراعة

وزارة الأشغال العامة 
 63.14 185.025.693.567 28.57 58 والنقل

 0.44 1.292.099.692 3.94 8 وزارة العدل
 0.03 85.800.000 0.49 1 مجلس شورى الدولة

وزارة التربية والتعليم 
 العالي

1 0.49 436.260.000 0.15 

 0.40 1.158.321.320 2.46 5 وزارة الداخلية والبلديات
 0.29 848.682.973 1.47 3 وزارة الشباب والرياضة

ادارة  – وزارة الماليّة
 0.85 2.490.506.600 3.94 8 الجمارك

 0.42 1.243.582.500 0.98 2 وزارة الصحة العامّة
 100 293.059.347.064 100 203 المجموع

تجدر الإشارة الى أن القيمة الموازية بالليرة اللبنانية لكامل الصفقات الملزمة عبر إدارة المناقصات خلال العام 
 ل.ل.// 101،230،247،559//كانت:  2015
 

                                  
 

 موقع مصرف لبنان الالكتروني 1
Foreign Exchange and International Operations Department, Banque du Liban 

research.html-and-http://www.bdl.gov.lb/statistics 

http://www.bdl.gov.lb/statistics-and-research.html
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 6201خلال العام  واستدراج العروض نسبة الصفقات التي جرت عن طريق المناقصة 4.5

 2016خلال العام  الصفقات التي جرت عن طريق المناقصة و استدراج العروض نسبة - 5رقم  جدول

 الإدارة
عدد 

المناقصات 
 العموميّة

عدد استدراج 
 عروضال

استدراج  نسبة عدد الصفقات
 % عروضال

 56 60 34 26 وزارة الأشغال العامة والنقل
 100 2 2 0 وزارة الشباب والرياضة

 100 1 1 0 وزارة الطاقة والمياه -المديرية العامة للإستثمار
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2016قيمة مجمل الصفقات الملزمة بالليرة اللبنانية في العام 

92%

5% 3%

نسبة استدراجات العروض لكل من الإدارات

وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الشباب والرياضة وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للإستثمار
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جدول مقارنة بين الصفقات التي جرى تلزيمها في إدارة المناقصات وبين التي جرت في بعض المؤسسات  5.5

 العامة

ملاحظة: تم إعداد هذا الجدول من المعلومات الواردة في الكتب الواردة الى إدارة المناقصات من بعض الإدارات 
 .23/1/2016تاريخ  36/10والمؤسسات جواباً على كتابها رقم 

 
 امةالع المؤسسات بعض وبين المناقصات إدارة فيلزّمت  التي الصفقات قيمة بين مقارنة - 6 رقم جدول

 النسبة المئوية )ل.ل.( قيمة التلزيم المرجع الإدارة
التقرير السنوي للعام  إدارة المناقصات

2016 
293،064،384،511 9.23  

الصندوق المركزي 
 للمهجرين

 /ص.م11/68كتاب رقم 
 6/2/2017تاريخ

لم يجري تلزيم أي  لم يجري تلزيم أي مناقصة
 مناقصة

  2/ص167كتاب رقم  مجلس الجنوب
 16/2/2017تاريخ 

33،982،614،184 1.07  

 2256كتاب رقم  مؤسسة كهرباء لبنان
 7/3/2017تاريخ 

2،847،187،477،039 89.70  

 133كتاب رقم  المشروع الأخضر
 8/2/2017تاريخ 

56،760،000 0.002  

 100 3،174،291،235،734  المجموع
 

 
 
 

293,064,384,511 

56,760,000 
33,982,614,184 -

2,847,187,477,039 

إدارة المناقصات  المشروع الأخضر  مجلس الجنوب  الصندوق المركزي للمهجرين مؤسسة كهرباء لبنان 

.(ل.ل)قيمة التلزيم 
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 5201ومقارنتها بتلك العائدة للعام  6201بيان بحركة الوقوعات خلال العام  6.5

 2015ومقارنتها بتلك العائدة للعام  2016بحركة الوقوعات خلال العام  بيان - 7 رقم جدول
 النسبة المئوية الزيادة أو النقصان قيمة 2016 2015 البيان

 38.24 1054 1905 851 سجل العــــروض

 29.83 91 198 107 عدد الصفقات التي تم تلزيمها

 8.57 9- 48 57 عدد الصفقات التي لم يتم تلزيمها

 2016والعام  4201يان بحركة الصفقات في الإدارات بين العام ب 6
بعض المؤسسات  والملزمة فيفي إدارة المناقصات الملزمة الصفقات  بقيمةجدول مقارنة  - 8 رقم جدول

 .2016والعام  2014بين العام  بالليرة اللبنانية العامة
 2016 2015 2014 الإدارة

 293،064،384،511 119،478،019،886 92،258،623،885.53 إدارة المناقصات
الصندوق المركزي 

 0 0 1،018،359،530.33 للمهجرين

 33،982،614،184 27،727،663،109 45،393،399،912.00 مجلس الجنوب
 2،847،187،477،039 2،520،660،222،027 271،851،310،526.30 مؤسسة كهرباء لبنان

 56،760،000 76،471،885 ل يوجد معلومات المشروع الأخضر
مجلس الإنماء 

 ل يوجد معلومات 648،985،760،434 283،255،083،142.46 والإعمار

 6201م التي واجهت ادارة المناقصات خلال العا الصعوبات 7
 المناقصات الإستقلالية والمرونة الكافية للقيام بمهامها.إعطاء إدارة  1.7

ن كان النص ق ،منذ انشائها، تأكدت حاجة إدارة المناقصات في عملها الى اخصائيين فنيين وحقوقيين د تحدث وا 
، ورئيس مصلحة 3ومهندسين فنيين رؤساء دوائر عدد ، 3عن مهندسين فنيين رؤساء مصالح عدد  1959العام في 

، فقد كان ذلك يتناسب مع الحاجات العامة في حينه، التي تزايدت اليوم بشكل مطّرد، تبعاً لتزايد أرقام 1عدد  إدارية
دارة إالموازنات العامة، وأي تشريع مستقبلي، لا يأخذ هذه الإحتياجات بعين الإعتبار، لن يؤدي الى تفعيل دور 

 .ةنون الجديد، مهام تنظيميّة، توجيهيّة، إشرافيّة ورقابيّ العتيدة، التي ستناط بها بموجب مشروع القا المناقصات
دارة المناقصات، في موازنة التفتيش المركزي، لتغطية نفقات ضرورة لحظ الاعتمادات الكافية لإ برزت هنا من

اعطاء د من ولا بالخبراء، والاستعانة بهؤلاء الخبراء في مرحلة دراسة دفاتر الشروط، كما في مرحلة دراسة العروض، 
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لمهام التي ، هذه اادارة المناقصات المرونة اللازمة في عملها، لتتولّى شؤون موظفيها وحفظ ملفاتهم وضبط دوامهم
اء دوائر من إنشمصلحة الديوان في التفتيش المركزي، كما لا بدّ  عدة سنوات،تتولاها اليوم، بحكم الواقع، ومنذ 

دة المشرّع في جعل إدارة المناقصات إدارة موازية لإدارة التفتيش المركزي لإرا تجسيداً لتقوم بمهامها  ،محاسبة ولوازم
 2460/59ضمن جهاز التفتيش المركزي المرتبط إداريّاً برئاسة مجلس الوزراء )تنظيم التفتيش المركزي المرسوم رقم 

 (.9/11/1959تاريخ 

 عدم دفع تعويضات للجان المناقصات 2.7

 لإداراتاسائر  منشكل تسوة بسائر اللجان التي ت، وأتعاببدلات أعمل بدون  ن لاانطلاقاً من المبدأ القائل أ
عضاء لجان المناقصات الذين يجرون تلزيمات انطلاقاً من ضرورة تحصين رؤساء وأو ، تعابالأوهي مدفوعة  ،العامة

من البديهي أن يعطى رؤساء وأعضاء لجان المناقصات تعويضات مالية وفقاً للمعايير العالمية،  ،بمبالغ ضخمة
 من قانون الموازنة 26، وذلك استناداً إلى المادة مهامهم لدى إدارة المناقصات ممارسةتكون حوافز تحدوهم على 

 . 1980نيسان  7تاريخ  4انون رقم الصادر بالق 1980للعام 
بموجب كتاب يحمل رقم الصادر التفتيش المركزي على رئاسة  تمنتت ادارة المناقصات مشروع مرسوم عدّ أ
اد ستنويرمي مشروع المرسوم المنظم بالإرفعه الى مقام رئاسة مجلس الوزراء،  ،2012-12-10تاريخ  637/10

د تسن واعطائهم تعويضاً عن أعمال ،المناقصات الى تحصين رؤساء واعضاء لجان 1980الى قانون موازنة العام 
  .ا رواتبهمصلية التي يتقاضون عنه علاقة لها بمهامهم الألا ،إليهم

 عدم كفاية مدة الإعلان عن الصفقات 3.7

على وجوب ان يعلن عن كل  ،14969/63من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم  128نصت المادة 
يوماً  15وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة  ،في الجريدة الرسميةعمومية مناقصة 

ة إلى خمسة أيام على الأقل عند إعادالمدة  يض هذهفقرتها الثانية على انه يمكن تخف على الأقل. كما نصت في
نصت في فقرتها و  فقة.المناقصة، أو عند الضرورة، شرط أن يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لعقد الن

 الثالثة انه يعلن وفقاً للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة.
 يستخلص ما يلي: أعلاه، 128من نص المادة 

 يوماً، علماً ان هذه المدة غير كافية اصلًا، في  15لاعلان عن المناقصة هو ان الحد الادنى لمدة ا
 ، لتحضير المستندات وتقديم العروض، ولا سيما في المناقصات العالمية.معظم الاحيان

 صة مثل اعادة المناق ،ان تخفيض المدة الى خمسة ايام هو اجراء استثنائي مرتبط بتوفر شروط محددة
 شرط أن يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. او حالة الضرورة،

اراً بغياب الموازنات العامة اعتب -وغياب البرنامج السنوي العام أن السرعة وعامل الوقت تسجل ادارة المناقصات
معظم الادارات على التقدم بطلبات تخفيض مهلة الإعلان عن المناقصات الى خمسة  حملت -2006من العام 

ية، والمرتبط فقط بحالتي من قانون المحاسبة العموم 128أيام، كادت تجعل من الاستثناء المنصوص عنه في المادة 
، مع الإشارة الى أن منطق دولة القانون والمؤسسات يفرض تعليل قرارات المناقصة والضرورة، قاعدة مطلقة إعادة
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قد تكرس هذا و لرقابية من القيام بدورها كاملًا، تخفيض مدة الإعلان، وتبيان أسبابها الموجبة كي تتمكّن المؤسسات ا
 .10/2/2017تاريخ  28رقم  الوصول إلى المعلوماتالموجب بقانون حق 

، 2من قانون المحاسبة العمومية 146في حالات استدراج العروض، ان المادة المادة  كما تسجل ادارة المناقصات،
، على وميةوص المتعلقة بالمناقصات العموالتي تنص في فقرتها الاولى على انه تطبق على استدراج العروض النص

ن يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو أرباب انه يمكن أ
ة عن الاعلان ضان هذه المادة التي تقضي بامكانية الاستعا ،ارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقةالمهنة الذين ترى الإد

 .استثنائي طبقت وكانها قاعدة عامةبالتبليغ كاجراء 
ة من ا اساسيا في عملية الوقايوالذي يشكل مدماكً ، قانون الحق بالوصول إلى المعلوماتلمجلس النواب  بعد إقرار

افة لا بد من الإعلان عن ك يسهل الوصول الى المساءلة والمحاسبة. الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية، كما
كما  .ا باستدراج العروض وختامًا مع الاتفاق بالتراضيالصفقات العمومية مهما كانت طبيعتها بدءًا من الفاتورة، مرورً 

المعطيات المتعلقة بهذه الصفقات والتي لا تحظى بصفة السرية أو الخصوصية، فالإفصاح  كافةلا بد من نشر أنه 
 .عن هذه المعلومات لم يعد إمكانية بل موجبًا يجب أن يساءل ويحاسب من يحول دونه

 واضحة ومحددة بدقة مفاضلةعناصر ساس أجراء الصفقات على إعدم  4.7

ساء ر رات تعمد الى إجراء الصفقات العائدة لها على أساس تقديم أسعار ويتم إان معظم الادأ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــلاحظ أيضاً 
 ية:الملاحظات التالــــسجل ادارة المناقصات وهنا ت ــــــــــــ دنىالمناقصات على أساس السعر الأالتلزيم من قبل لجان 

لعارضين لات من امام تكتّ وهي تفسح المجال أ ال نادراً، ،في العالم المعاصر قة متبعة اليوملم تعد هذه الطري -أ
المعروض، رغم كونه أحياناً أعلى من  دنىة، فتقع الإدارة في فخ السعر الأـــــــــعسعاراً مرتفتضع جميعها أ

 .السعر الحقيقي بكثير
 رــــــــــــــمنها الجودة والصيانة والعم ،همية عنها بعين الإعتبار غير السعر ل تقل أخذهيجب أهناك عناصر  -ب

السعر  التكلفة الأدنى وليس، والكلام اليوم في العالم المعاصر على وكلفة الإستخدام ستهلاكالو  فتراضيالإ
 دنى.الأ

اد ـمكانية اعتممنه إ ،126في المادة  ،لحظ، 14959/63الصادر بالمرسوم  ،ن قانون المحاسبة العموميةإ -ت
 حةن هذه العناصر بصورة واضن تبيّ على أ ،لسعر في عملية تقييم العروضعناصر مفاضلة تضاف الى ا

 ومفصلة في دفاتر الشروط الخاصة، ويوضع لكل منها معدل خاص.
منه إمكانية إجراء  ،126في المادة  ،لحظ، 14959/63الصادر بالمرسوم  ،ان قانون المحاسبة العمومية  -ث

 ساس تنزيل مئوي على سعر تقدمه الدارة.م على أــالتلزي

                                  
 
تاريخ  14، والقانون رقم 21/11/1987تاريخ  49/87، والقانون رقم 2/5/1978تاريخ  16/78المعدلة وفقا للقانون رقم 2 

 .1994من قانون الموازنة لعام  24، والمادة 20/8/1990
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ذ تسجل ادارة المناقصات إجراء معظم الصفقات على أساس تقديم أ زامية لار، ترى وفي غياب النص على إسعوا 
 ،لةعناصر المفاضالتكلفة أو ساس ي، لفت نظر الادارات العامة الى أهمية إجراء الصفقات على أالسعر التقدير 

هي و  ،بموجب قانون المحاسبة العمومية اللبنانيالإمكانيّة متاحة،  وهذهحيث يمكن ذلك بالنظر الى طبيعة الصفقة، 
ادلة ، وتضمين المععلى المال العام وحسن استخدامه ت التواطؤ بين العارضين، وتحافظكثيراً من احتمالا تحدّ 

لمحاسبة لكن هذه المعادلة إذا خرجت عن ضوابط قانون اتصاديّة والبيئيّة والإجتماعيّة، الإق عناصر تتعلّق بالإعتبارات
بدقة  اهتحديد العمومية، لجهة إحتوائها على عناصر لها علاقة مباشرة بموضوع الصفقة وضرورية لها، ولجهة

 ة ومغلوطة.واعتماد معايير قابلة للقياس لا للاستنساب، قد تؤدي إلى نتائج معكوس ،ووضوح

 إدارة المناقصاتإنجازات متقدمة في  8

   FMR2التعاون مع البنك الدولي ضمن مشروع 1.8

من أجل استكمال  16/10/2014تاريخ  41في اطار التعاون مع البنك الدولي وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 
المنفذ من قبل    Fiscal Management Reform Project(FMR2مشروع اصلاح إدارة الماليّة العامّة )

ض المعدّات ببع هاوالمتضمّن في أحد بنوده تحسين الشفافية في إدارة المناقصات من خلال تجهيز وزارة الماليّة 
 ، تمّ:ضماناً لحسن سير العمل في الإدارة وتزويدها بالدعم التقني

  ازمها.تزويد الإدارة بتجهيزات مكتبيّة من مكاتب ولو 
 غرفة الخادم الرئيسيب خاصة ، وتجهيزاتتجهيزات معلوماتيةب تزويد إدارة المناقصات. 
  بالإضافة  احله الأخيرة.تزويد إدارة المناقصات بموقع إلكتروني خاص بها على شبكة الإنترنت، وهو في مر

الموقع  باعتباره مضيف، (OMSAR)مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّةالدائم التعاون والتنسيق  إلى
بشكل رئيسي بعرض كافة  ،سوف يقوم هذا الموقع ( لديهم.Server( على الخادم )Hostingالالكتروني )

ن ى الإعلان عبالإضافة إل االمعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تجرى عبر الإدارة على مختلف أنواعه
ذه المعلومات تتضمن هسوف لعامة وفق ما يتيحه القانون. باقي الإدارات والمؤسسات ا الصفقات التي تجري في

، من إعلانات ونتائج بالإضافة إلى إمكانية نشر الإيضاحات والردود عليها بشفافية الصفقاتتفاصيل عن 
 .2017يتم إطلاق الموقع خلال العام  من المقرر أن تامة.

 3مشروع الدعم التقني لتحديث المناقصات العمومية في لبنان 2.8

، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ تكلفته 2014كانون الثاّني  31بدأ العمل بالمشروع في 
 يورو، ويعتبر تصديق مشروع قانون الصفقات العمومية عاملًا اساسيًا في نجاحه. 1،603،050التقديرية

                                  
 

، بالإضافة إلى معلومات غير منشورة لمكتب وزير الدولة http://www.omsar.gov.lbالموقع الرسمي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية:  3
 .لشؤون التنمية الإدارية

http://www.omsar.gov.lb/
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دف في في لبنان وته كافةً  العامة والمؤسسات لإداراتتشمل ايأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكم الرشيد التي 
لية يهدف الى مواكبة عموهو  الرقابة والتوريد في القطاع العام )الصفقات العمومية(. تفعيل إلى إحدى محاورها

تحديث التشريعات المرتبطة بالصفقات العمومية وتوفير ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ، والقيام بكل الأنشطة 
 والمشاريع المواكبة لذلك.

 الى مواكبة عملية تحديث التشريعات المرتبطةهذا المشروع هادفةً وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية  أطلقت
بالصفقات العمومية، وتوفير ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ والقيام بكل الأنشطة والمشاريع المواكبة لذلك. كما يهدف 

مجال الشراء العام في الدولة للارتقاء بالإجراءات المتعلقة  البرنامج الى إعادة تنظيم وتفعيل وتمكين العاملين في
بالصفقات العمومية من المكانة الحالية الى المستوى الإستراتيجي المطلوب تماشياً مع التطورات العالمية في هذا 

 وتمكينا للقطاع العام من أداء مهامه على أكمل وجه. ،المجال
 :للمشروعالنشاطات الرئيسية  -أ

  تطبيق مبادرة تحديث نظام المناقصات العمومية من النواحي التشريعية، والمؤسساتية، والعملانية دعم
عداد مشاريع مراسيم.  من خلال القيام بدراسات وتحليل الوضع القائم واقتراح مبادرات وا 

 .دعم إنشاء وتشغيل الهيكليات التنظيمية والاستشارية ضمن الإدارات العامة بشكلٍ فاعل 
 ليل عملي للمناقصات العمومية يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمبادرات التحديثية الجارية وضع د

يشمل المراحل كافة من التخطيط للمناقصة حتى انجازها، إضافةً إلى أدواتٍ عملية أخرى كالكتب 
 التوجيهية، والرسوم البيانية، والوثائق والنماذج الخاصة بالمناقصة والعقود.

 عم تطبيق برنامج تنظيمي لبناء قدرات الجهات الرسمية والجهاز البشري المسؤول عن التوريد تصميم ود
 يشمل إنشاء وحدات التوريد وتدريب موظفيها.

 (دعم تصميم استراتيجية للتوريد الإلكترونيE-Procurement ووضع خطة عمل لها والإعداد  )
للمزايدة  ناقصات العمومية، بما في ذلك إنشاء منبرلتطبيق هذا النظام بحيث تتم تغطية النواحي كافة للم

 (.E-Auctionالإلكترونية)
  جراءات لتعزيز النزاهة ولتنفيذ رقابة داخلية وخارجية بهدف ضمان تنفيذ إجراءات وضع سياسات وا 

 التوريد على أفضل وجهٍ ممكن.
 وضع منهجية لإجراء المقارنات وقياس الأداء في مجال المناقصات العمومية 

 :2016حتى العام  تحقيقهاالتي تمَ  الإنجازاتأبرز  -ب
 على الصعيد القانوني .1

 :تم إنجاز الوثائق التالية في المرحلة التحضيرية 
 مراجعة مفصلة لمسودة القانون الجديد مع مقترحات للتحسين 
 دراسة لمختلف الهيكليات التنظيمية للصفقات العمومية في عدد من الدول 
  المراسيم التطبيقية ومحتوياتها الأساسيةمسودة لهيكلية 
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 مسودة لمحتوى الدليل التطبيقي 
 استراتيجية تطوير الصفقات العمومية في لبنان 
 استبيان للعموم حول النزاهة في الصفقات العمومية 
 دراسة أولية حول وضع الصفقات العمومية في لبنان 

 :تم إنجاز الوثائق التالية في مرحلة التنفيذ 
 وم يفصل آلية إجراء الصفقات وفق قانون المحاسبة العموميةمشروع مرس 
 مشروع مرسوم يرمي إلى تفصيل وتطوير مهام إدارة المناقصات 
 وثائق قياسية لمختلف أنواع إجراءات التلزيم 
 عدد من المراسيم التطبيقية العائدة لمسودة القانون الجديد 
 مدونة لقواعد السلوك في مجال الصفقات العمومية 
 ل النزاهة في الصفقات العموميةدلي 
 دليل للتدقيق في إجراءات الصفقات العمومية 

 التوريد الالكتروني على الصعيد  .2
 :تم إنجاز الوثائق التالية في المرحلة التحضيرية 

 مواصفات برنامج التوريد الالكتروني الأولية 
 مواصفات البرامج التشغيلية العائدة للصفقات العمومية 

 ئق التالية في مرحلة التنفيذ:تم إنجاز الوثا 
 مواصفات برنامج التوريد الالكتروني التفصيلية 
 مواصفات تفصيلية للبرامج التشغيلية العائدة للصفقات العمومية 
 خطة تنفيذ التوريد الالكتروني 
 دراسة سوق التوريد الالكتروني 

 
 
بالشراكة مع معهد باسل فليحان المالي نظم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الدارية في إطار هذا المشروع 

: خلال مرحلة والقتصادي دورة تدريبية شارك فيها ممثلين من عدة إدارات ومؤسسات عامة حول "إدارة المخاطر
الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية هي الأولى من ضمن سلسة . و التوريد ومرحلة ما قبل التلزيم" تحديد احتياجات

 .العمومية الصفقاتدورات تدريبية في مجال 
( وممثلين Planetاجتماعات دورية بين خبراء من الشركة الاستشارية التي تنفذ المشروع بلانيت ) تكما عقد

لمناقصات، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن القطاع عن الإدارات اللبنانية المعنية بقطاع التوريد، وخاصةً إدارة ا
لجنة قيادة  تتألفة اجتماعات للجنة قيادة المشروع للاطلاع على كيفية سير المشروع. لالخاص، بالإضافة الى  سلس
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ة وزار  ،إدارة المناقصات ،ديوان المحاسبة، ممثلين عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المشروع من
 ومعهد باسل فليحان المالي والقتصادي. ،مجلس النماء والعمار ،يةمالال

ضمت ممثلين ، والتي 2015في العام إلى هنغاريا وكرواتيا  هاتنظيمالتي تم الدراسية بالإضافة إلى الرحلات 
ذلك بهدف و  ،الإدارية، ومعهد باسل فليحان ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية ديوان المحاسبة، إدارة المناقصات عن

مومية في دّث للصفقات العوالتعرف على النظام المح ،الاطلاع على الاطار القانوني للصفقات العمومية في هنغاريا
 الأوروبي.وعلى النظام الالكتروني للصفقات خاصة بعد انضمام كرواتيا للاتحاد ، كرواتيا

 مشروع قانون الصفقات العمومية 3.8

مشروع قانون  12/12/2012تاريخ  9506 المرسوم رقمبموجب الى مجلس النواب  يّةكومة اللبنانحأحالت ال
سسات في إدارات الدولة والمؤ  الشراء الحكوميلتوحيد المعايير المعتمدة في  في خطوة متقدّمة ،الصفقات العموميّة

خضاع عمليّة التلزيم التي تأخذ ط ،الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية، العامّة والبلديّات واتحادات البلديات ابعاً وا 
 يّة قويّة.، لرقابة مركز إدارات الدولة والمؤسسات العامّة والبلديّات واتحادات البلدياتلامركزيّاً بسبب إجرائها في 

لعائدة رة او ادارة الصفقات افتجري كل وزا ،جراء الصفقات العموميةاللامركزية في إيعتمد مشروع القانون على 
اللامركزية ن بمعنى أإجراء صفقة معينة،  إدارة المناقصات، ولها إن أرادت، كما لمجلس الوزراء الطلب من لها

إما بإرادة  بطستثناء مرتلصفقات العمومية والمركزية هي الإستثناء، وهذا الإاتلزيم عمليّة  ستصبح هي القاعدة في
من المادة  (د ) إذ اعطت الفقرة تعلّق بتأمين حاجات مشتركةأو أنّه ي بقرار من مجلس الوزراء، السلطة المتعاقدة أو

ى طلب بناءً عل ،صلاحية إجراء الصفقات إدارة المناقصات ،من مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية 118
( من مشروع القانون نصّت على 3، كما أنّ المادة )الجهات الخاضعة لصلاحيتها أو بناءً على طلب مجلس الوزراء

قرر ما لم ي إدارة المناقصاتتأمين الحاجات المشتركة بين عدّة أشخاص من الحق العام بواسطة صفقات تجريها 
 ل ادارة المناقصات الملاحظات التالية:وهنا تسجّ  مجلس الوزراء ذلك.

مليّة بشكل الرقابة على هذه الع المركزية في اعتماد يفرض ع،اعتماد اللامركزيّة في التلزيم على مستوى واسإن  .1
صارم، كونها تجري داخل إدارات الدولة والمؤسسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديات، التي تتولى عمليّة 

إرساء  –تعيين لجان التلزيم  –وضع دفاتر الشروط  –الشراء الحكومي من الألف الى الياء )تحديد الحاجات 
 سيّما لا ،مما يزيد من مخاطر الوقوع في الأخطار والغش الإستلام المؤقت والنهائي ...( –التعاقد  –التلزيم 

ل فاعل، اللاحقة بشك الرقابة، وعدم ممارسة لي عن التنظيم الإداري اللبنانيل غياب وحدات التدقيق الداخظفي 
عيل إدارة تف ، ما يستدعي حكماً قيمة المحققة من الإنفاقوغياب الرقابة القائمة على الأداء أو قياس الناتج أو ال

اصّة خ المرونة اللازمة للقيام بما هو مطلوب منها، ورصد موازنة هاالصفقات العموميّة العتيدة لناحية إعطاء
دراجو بها كافية لتسديد نفقات الخبرة الفنيّة والقانونيّة والماليّة الضروريّة لعملها،  لمعنى ريحة بهذا انصوص ص ا 

  .في مشروع قانون الصفقات العموميّة
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فرضه ية التلزيم بضوابط رقابيّة صارمة، أو ما يعرف بلامركزيّ  ،إحاطة عمليّة اجراء الصفقات ضمن الوزاراتإن  .2
خذ بها جزئياً قانون المحاسبة العمومية الحالي، من ، التي أالتلزيمانية في لامركزية التجربة اللبن عدم نجاح

إن بموجب بيان أو فاتورة أو بالتراضي أو استدراجات العروض التي  ،الصفقات التي تعقد في الوزاراتخلال 
 .مليون ليرة 100جاوز قيمتها تلا ت

 
لزامية إستقصاء الأ نصّ وال ،لسعر التقديريالعمل باالعودة الى بدّ من  أخيرًا لا ل الصفقات ك سعار فيعلى آلية وا 

 .د من الرجوع إليها في أي تشريع حديث للصفقات العموميةوهي ضوابط لا ب، العمومية

 نظرة للمستقبل –الخاتمة 
ن كان يشكّ  ،نجزته ادارة المناقصاتن ما أإ صف تّ نه يألا ، إحالياً  مكانيات المتوفرةل الحد الأقصى ضمن الإوا 

  .ومما يجب علينا القيام به ،و اليهبالقليل القليل مما نطمح ونصب
لمراد لها، الدور امن ممارسة  التي تمكنها ،مكانياتالإتكون فيه لادارة المناقصات  ،قريبالى مستقبل نتطلع 

فضلى الشروط ال ضمن ،في مواعيدها ،نجاز الصفقات العموميةوا  في دولة القانون والمؤسسات، على الوجه الأكمل، 
كل لفة، تك بأقلمشروع، تحقيق أفضل خدمة او سلعة او  أفضل شراء الى لالتي تحافظ على المال العام، وتوص

معطيات و ومراعاة التوازن الاقتصادي والاجتماعي ذلك في ظل منافسة كاملة، وشفافية مطلقة، مع الحفاظ على البيئة 
 التنمية المستدامة.

 :، او بالتزامن معه لا بد منبانتظار إقرار مشروع القانون العتيد
ن نصوصًا ، والذي يتضمإدارة المناقصاتتفتيش المركزي المتضمن أحكام خاصة متعلقة بإقرار مشروع قانون ال -1

من خلال تعزيز دور الإدارة المركزية المعنية بتنظيم  ،واضحة تساعد في تحسين أداء الصفقات العمومية
لعارضين، طؤ اومراقبة إجراءاتها ووضع دفاتر شروط ووثائق نموذجية لها، والحد من التجزئة، وتوا ،الصفقات

دارة إونشر المعلومات عن الإنفاق العام كاملة على الموقع الإلكتروني الخاص ب ،وضبط الإتفاقات الرضائية
 .المناقصات

ول عمل حتتولى تخطيط الشراء الحكومي،  التي ،للكادرات العلياللجان التلزيم، و اجراء دورات تدريبية مكثفة  -2
عداد ، ولعقد الصفقات في ظل المعايير العالمية التي لا تتعارض مع الاخطاء ، لتلافيدفاتر الشروط اللجان وا 

 مباشر. وبشكل القوانين المحلية، وان لم تنص هذه الاخيرة عليها صراحة
-07تاريخ  4من القانون رقم  26تنفيذا للمادة  لجان المناقصات تعويضات ماليّةعضاء رؤساء وأإعطاء  -3

 .(1980) قانون موازنة العام 04-1980
ات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء ذ ،بقرارات مجلس الوزراء ،التقيد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات إلزام -4

 :، ولا سيماالصلة
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 ،المناقصات واستدراجات العروض جراءالمتضمن حصر إ، 1999-3-3تاريخ  7قرار مجلس الوزراء رقم  -أ
 بإدارة المناقصات. ،بما في ذلك المناقصات المتعلقة بتنفيذ عقود الاتفاقات والهبات

في التشدد القاضي بالطلب الى ادارة المناقصات ، 1998-12-21تاريخ  11قرار مجلس الوزراء رقم   -ب
 .النافذة نظمةات التي تنيطها بها القوانين والأممارسة الصلاحي

القاضي بالطلب الى مختلف ، 1963-1-30تاريخ  ،881/1مجلس الوزراء رقم  دولة رئيستعميم  -ت
، مع عدم اللجوء الى التدابير العاجلة الا في علان عن المناقصاتلإالادارات العامة لحظ مهل كافية ل

  .الحالات الاستثنائية الطارئة
، الذي يطلب من جميع الادارات 2008-2-29، تاريخ 8/2008تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ث

العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، عند قيامها بتلزيم مناقصات تتضمن مطبوعات 
 تاحة مجال المنافسة المتكافئة امامناقصة المطبوعات عن القرطاسية، لإوقرطاسية، ان تعمل على فصل م
 الشركات والمؤسسات الخاصة.

الى جميع الادارات ، 2012-11-16تاريخ ، 28/2012مجلس الوزراء رقم لة رئيس دو تعميم   -ج
ع ن التقيد بالتقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريبشأوالبلديات واتحادات البلديات،  ،والمؤسسات العامة

 8213قم ر ، وفقاً لاحكام المرسوم ثر البيئيوأصول تقييم الأ ،لخطط والبرامج في القطاع العامالسياسات وا
 .2012-8-7تاريخ  8633والمرسوم رقم  2012-5-24تاريخ 

، المتعلق بضرورة صدور كتب 2013تموز  29تاريخ  ،21/2013تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ح
يد من كك في الاتفاقيات الدولية، صدور تأالضمان المصرفية عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذل

 جنبي الصادر عنه كتاب الضمان.ضعية القانونية للمصرف الألو مصرف لبنان على قبول ا
المتعلق بوجوب التقيد ، 2013-10-5تاريخ  2013/ 28تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -خ

في دفاتر الشروط التي تعدها، والالتزام بتطبيق قانون انشاء مؤسسة  ،بالمواصفات القياسية والوطنية
 .1962-07-23ية الصادر في المقاييس والمواصفات اللبنان

، الذي طلب الى جميع الادارات 2012حزيران  28تاريخ  14/2012تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -د
العامة والمؤسسات العامة والبلديات، عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات، او عند فض العروض، 

 131مصنوعة في لبنان، استناداً الى احكام المادة اعطاء حق الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع ال
، لاسيما 25/2/1981تاريخ  16ي ديوان المحاسبة رقم محاسبة العمومية، وفقاً لمضمون رأمن قانون ال

السلع الوطنية التي حددت انواعها والشروط التي يجب ان تتوافر فيها بموجب مراسيم صدرت عن مجلس 
 الوزراء. 

، الذي طلب الى جميع الادارات 1997-1-18تاريخ  2/97مجلس الوزراء رقم تعميم دولة رئيس  -ذ
والمؤسسات العامة والبلديات، وجوب اشراك السلع الوطنية في كافة انواع صفقات التلزيم العمومية، شرط 
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المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط، وتلافي عملية اقصائها، عن طريق حصر  ،استيفائها الشروط الفنية
 ق الاشتراك بالصفقات، بالماركات والانواع الاجنبية.ح

قديم تبشـأن  إيضـاحاتالعامة، المتضـمن  المديرياتكتاب مدير عام إدارة المناقصـات التعميمي الى جميع  -ر
 .الغلاف الثالث الموحد بكامل عناصره الى العارضين في المناقصات واستدراج العروض

طلبت بموجبها من لجان ، 7/3/2013تاريخ  38/2013مذكرة مدير عام إدارة المناقصات رقم  -ز
المناقصات قبول العروض المقدّمة من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني للإشتراك في صفقات 

 ون إرفاقاللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بالمطبوعات، والتي تجري عبر إدارة المناقصات من د
 .المستندات التي يتعذّر الحصول عليها ولا ت عطى أصلًا لإدارات الدولة

 ،والعودة للعمل بالبرنامج السنوي العام للمناقصات ،قرب وقت ممكنصدور قانون الموازنة العامة في أ  -5
ب هذا غيالما يثيره ، 2866/59من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  6و 5 ،4المنصوص عنه في المواد 

وتحديد  ،لصفقاتالعائدة لالخاصة دراسة دفاتر الشروط عمل ادارة المناقصات لناحية  إرباك فيالبرنامج من 
 ة،مين حسن سير المرافق العاملتأ ،حرص ادارة المناقصات على عدم تأخير اي منهاو مواعيد جلسات التلزيم، 

المسند الى الفقرة الرابعة  ،2009-3-26خ ـــــــــتاري 48في قراره المصحح رقم  ،ن مجلس الوزراءلا سيما وأ
جراء التلزيمات العائدة لمختلف قرر تكليف ادارة المناقصات إ، من المادة الخامسة من نظام المناقصات

  .2006من العام  عتباراً دم صدور قوانين الموازنة العامة إلع نظراً  ،بدون هذا البرنامج ،الادارات العامة
ومية، فيما يتعلق بتخفيض مهلة من قانون المحاسبة العم 128ناء المنصوص عنه في المادة ستثالإالتقيد ب -6

نصوص المعلان وتطبيق مهلة الإ ،، بشكل صارمعادة المناقصة والضرورةي إوالمرتبط فقط بحالتَ  علانالإ
 عنها كقاعدة في قانون المحاسبة العمومية في سائر الحالات.

 ن، والإنماء المتواز الحكومي، تأخذ بعين الإعتبار مقتضيات التنمية المستدامةللشراء  إعداد خطة وطنيّة -7
 الثروة بشكل عادل بين الأجيال. والإعتبارات البيئيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة وتوزيع مصادر

 
 المدير العام لإدارة المناقصات

 
 جان العليةد. 

 


